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 قرار محكمة النقض 

 513/1رقم 

   2023ماي  04الصادر بتاريخ 

 4/1/2023/ 1666في الملف الإداري رقم 
 

 من قانون المسطرة المدنية.  300الفصل  -شروط البت في التنازع  -تنازع الاختصاص 

الأقل  على  محكمتين  تصدر  أن  يتعين  الاختصاص  تنازع  في  الفصل  قواعد  لتطبيق 

طعن   لأي  قابلين  غير  حكمين  القضية  نفس  في  درجة  أعلى  مشتركة  محكمة  بينهما  ليست 

تصرح فيه كل واحدة منهما بانعقاد اختصاصها النوعي )تنازع الاختصاص الإيجابي( أو بعدم 

 )تنازع الاختصاص السلبي(.  اختصاصهما النوعي للبت في النزاع

هو حكم   التجاري،  للقضاء  النوعي  الاختصاص  بعدم  القاض ي  الثاني  الحكم  كان  لما 

 ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف، فإن شروط البت في تنازع الاختصاص تكون غير قائمة. 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

تنازع   في  الفصل  إلى  رامي  بمقال  القانوني  ممثله  في شخص  م(  )م  الطالب  تقدم  حيث 

، عرض فيه بواسطة نائبتيه أنه أقام دعوى 24/02/2023الاختصاص إلى محكمة النقض بتاريخ  

بتاريخ   البيضاء  بالدار  المدنية  الابتدائية  المحكمة  على    03/07/2019أمام  الحكم  فيها  يطلب 

درهما مع الفوائد القانونية والتعويض عن    17.369.803,17المدعى عليه )أ ب( بأدائه له مبلغ  

التماطل نتيجة عدم تسديده أقساط القرض الذي استفاد منه قصد شراء سكنه موضوع عقد  

بتاريخ   توقيعه  على  المصادق  بتاريخ    2009/ 07/ 07القرض  توقيعه  على  المصادق  وملحقه 

عدد  08/2011/ 12 الحكم  فصدر  عدد   2019/ 11/ 19بتاريخ    44337،  الملف  في 

المحكمة    2019/ 1201/ 3402 على  وإحالته  النزاع  في  للبت  النوعي  الاختصاص  بعدم  قض ى 

خبرة   وإجراء  الأخيرة  المحكمة  هذه  أمام  الإجراءات  مواصلة  وبعد  البيضاء،  بالدار  التجارية 

بواسطة الخبير )م.ع.ب(، أدلى عقبها المدعى عليه بمذكرة تمسك فيها بعدم الاختصاص النوعي 

ارية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مقتضيات القانون  للمحكمة التج

رقم    08.31رقم   القانون  بموجب  والمعدل  المستهلك  بحماية  المحكمة 20.78المتعلق  أصدرت   ،

قضت فيه    2020/ 8222/ 7571في الملف عدد    2021/ 06/ 24بتاريخ    6583التجارية حكمها عدد  
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في   التنازع  بحالة  يتعلق  الأمر  بأن  الطالب  وأضاف  الدعوى،  في  للبت  نوعيا  اختصاصها  بعدم 

الاختصاص السلبي لأن كلتا المحكمتين صرحتا بعدم اختصاصهما النوعي ولا تخضعان لمحكمة 

استئناف مشتركة، وأن المحكمة التجارية جانبت الصواب لأن العقد الذي يربطه بالمطلوب هو  

كي ويعد من العقود التجارية عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة، كما أن رفع عقد قرض بن

القانون رقم   المحكمة قد خرقت قاعدة عدم رجعية 20.78الدعوى كان قبل صدور  ، وتكون 

القوانين، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها التصريح عن صواب بعدم اختصاصها النوعي للبت  

م نهائي لعدم الطعن فيه بالاستئناف، والتمس لأجله الحكم بإلغاء وإبطال في النزاع بمقتض ى حك

في الملف    2021/ 06/ 24الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ    6583الحكم عدد  

المختصة،   2020/ 7571/8222عدد   هي  باعتبارها  فيه  للبت  المحكمة  نفس  على  الملف  وإحالة 

عدد   الحكم  وإبطال  بنقض  الحكم  المدنية    4437واحتياطيا  الابتدائية  المحكمة  عن  الصادر 

بتاريخ   البيضاء  عدد    2019/ 11/ 19بالدار  الملف  عليها   2019/ 3402/1201في  الملف  وإحالة 

 باعتبارها هي المختصة بالبت في الدعوى. 

 حول قبول الطلب:

حيث تمسك الطالب بأن هناك تنازعا في الاختصاص السلبي بين الحكمين الصادرين عن  

المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بنفس المدينة المشار إلى مراجعهما  

وبين   بينه  القائم  النزاع  في  للبت  النوعي  الاختصاص  بعدم  أنهما قضيا معا  أساس  على  أعلاه، 

لوب، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو الصواب لأن عقد القرض البنكي الذي يربطه  المط

بالمطلوب هو من العقود التجارية التي تختص بالنظر فيها المحكمة التجارية، وأن القانون رقم 

في   20.78 التنفيذ إلا  للقول بعدم اختصاصها لم يدخل حيز  إليه هذه الأخيرة  الذي استندت 

 ق على تاريخ رفع الدعوى.وقت لاح

من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك   300طبقا لمقتضيات الفصل    لكن، حيث إنه

للطعن   قابلة  غير  قرارات  واحد  نزاع  في  محاكم  عدة  أصدرت  إذا  الاختصاص  لتنازع  مجال 

صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. ومؤدى ذلك أنه لتطبيق قواعد الفصل في  

كمة مشتركة أعلى درجة  تنازع الاختصاص يتعين أن تصدر محكمتين على الأقل ليست بينهما مح

في نفس القضية حكمين غير قابلين لأي طعن تصرح فيه كل واحدة منهما بانعقاد اختصاصها  

)تنازع   النزاع  في  للبت  النوعي  اختصاصهما  بعدم  أو  الإيجابي(  الاختصاص  )تنازع  النوعي 

صادر عن الاختصاص السلبي(، وأنه في ملف النازلة فالحكم الثاني بعدم الاختصاص النوعي ال
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المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي استند إليه الطالب للقول بوجود تنازع في الاختصاص 

بينه وبين الحكم الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، هو حكم ابتدائي  

تنازع    قابل للطعن بالاستئناف ولم يثبت أنه صدر نهائيا، الأمر الذي تكون معه شروط البت في

 الاختصاص غير قائمة، والطلب بذلك مآله عدم القبول. 

 لهذه الأسباب 

 وتحميل رافعه الصائر.  بعدم قبول الطلبقضت محكمة النقض 

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

من:   متركبة  الحاكمة  الهيئة  وكانت  بالرباط،  النقض  بمحكمة  الإداريةالعادية  الغرفة   رئيس 

الأولى(   التايدي  )الهيئة  رضا  السادة:  والمستشارين  اعلي  بابا  المجيد  عبد  نادية مقرراالسيد   ،

وبمحضر   نعناني،  السلام  عبد  بالعسري،  فائزة  العامللوس ي،  تايب،   المحامي  حسن  السيد 

 السيدة هدى عدلي. كاتبة الضبط وبمساعدة 

 


